نقل وزراعة الأعضاء 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر مارس 2009 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الهادي الأمين ، الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلي آله الطيبين الطاهرين وأصحابه جميعًا ، ومن اقتدي بهديه واتبع سنته وشريعته إلي يوم الدين .. وبعد : 
    فقد انعقد المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث الإسلامية – بالأزهر الشريف بالقاهرة – تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبحضور السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في الداخل والخارج وحضور بعض علماء المسلمين في يومي الثلاثاء والأربعاء 13 ، 14 من ربيع الأول 1430هـ - 10 ، 11 مارس 2009م ، وقد اجتمع أعضاء المجمع مع إخوانهم الأعضاء الممثلين للبلاد الإسلامية واستمعوا إلي البحوث التي ألقيت ، والمناقشات القيمة التي دارت بين السادة الأطباء المتهمين بنقل وزرع الأعضاء وغيرهم ، وقد تبادلوا الرأي في ذلك كله إلي أن انتهوا إلي القرارات الآتية يحدوهم فيها شعورهم بمسئوليتهم أمام الله – تعالي – وأمام جموع المسلمين في العالم : 
    1 – إن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان سواء أكان حيًا أم ميتًا وحرمت الاعتداء عليه أو علي أي عضو من أعضائه أو امتهانه أو الإساءة إليه . 
    2 – إن بيع الإنسان لجسده أو لأي جزء من أجزائه محرم وباطل شرعًا . 

    3 – إن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعًا ، ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات علي أساس من قاعدة الإيثار ، والتكافل والتراحم ، وذلك بشروط : 

    أ – ألا يكون العضو عضوًا أساسيًا للحياة أو يعطل وظيفة أساسية في حياته . 

   ب- ألا يكون العضو المنقول حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات الغليظة . 

   ج – ألا يعود ضرر علي المتبرع وأن يغلب علي الظن منفعة للمتبرع له . 

    د- ألا توجد وسيلة أخري تغني عن نقل الأعضاء . 

    4 – إن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعًا مادام أقر بذلك الأطباء الثقات علي أن يكون بإذنه حال حياته أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته فإن لم يوجدا فوليه الشرعي ، كان لا ولي له فوليه ولي أمر المسلمين . 

    5 – يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات موتًا علي سبيل اليقين ، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين : 

    أ – إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه . 

   ب- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًا ، وحكم الأطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل . 

    6 – يجوز بعد موت المحكوم عليه بالإعدام الاستفادة من جسده بإذنه قبل موته أو إذا وافق وليه علي ذلك " أي ولي أمر المسلمين عند فقد الولي " . 

    7 – من حق الجهات الطبية – كوزير الصحة نقابة الأطباء – والجهات التشريعية والتنفيذية أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبًا بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية في هذا المؤتمر . 

                            والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ,, 
